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Abstruct 

The power to declare war and the state of emergency occupys 

prominent place among the topics of constitutional and 

international laws, which has led the majority of foreign and 

Arab constitutions ,and international agreements to address them 

in private articles in them, as extraordinary authorities , which 

face the state and threatening it’s existence and continuity as 

well as affects the human rights and fundamental freedoms.  

     The importance of this subject rises from Iraqi constitutions 

which did not behave in the same manner ,whether it concerns 

the party that has the right to exercise or actions to be taken 

before it was announced, we must assert finally that the majority 

of scholars did not handle this theme clearly and precisely in 

line with its importance and gravity . 

 

 مقدمة

ن تحتل سلطة إعلان الحرب وحالة الطوارئ مكانا بارزاً بين موضوعات القانو    

الدستوري والقانون الدولي الأمر الذي حدا بغالبية الدساتير الأجنبية والعربية 

والإتفاقيات الدولية إلى معالجتها بإفراد نص لها في متونها كونها من السلطات 

الإستثنائية التي تواجه الدولة وتهدد كيانها وديمومتها فضلاً عن مساسها بحقوق 

 الإنسان وحرياته الأساسية .

بع أهمية الموضوع من أن الدساتير العراقية لم تسلك مسلكاً واحداً في وتن

معالجتها لهذه السلطات سواء بالنسبة للجهة التي لها الحق في ممارستها أم 

الإجراءات التي يتوجب إتخاذها قبل إعلانها كما أن غالبية الفقهاء لم يعالجوا هذا 

خطورتهِ فضلاً عن وجود العديد الموضوع بشكل واضح ودقيق ينسجم مع أهميتهِ و

من المسائل التي تستوجب الوقوف عليها ومعالجتها لاسيما إذا علمنا أن القوانين 

التي عالجت هذا الموضوع لم تتفق هي الأخرى على آلية موحدة لمعالجة هذه 

السلطات لذا أخترنا عنوان بحثنا الموسوم بـ ) التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان 

وحالة الطوارئ في العراق ( وسنقسم هذا البحث الى فصلين نخصص الأول الحرب 

منه لدراسة إعلان الحرب في الدساتير العراقية أما الفصل الثاني فسنخصصهُ 



لدراسة حالة الطوارئ في الدساتير العراقية ثم سننهي بحثنا بخاتمة تمثل مسك 

 الختام لهذا الموضوع .

 الفصل الاول

 ب في العراقمفهوم إعلان الحر

يشترك القانون الدستوري والقانون الدولي في التطرق لسلطة إعلان 

الحرب إلا أن الدساتير قد سبقت المعاهدات والإتفاقيات الدولية في معالجة هذه 

السلطة
1
وقبل التطرق للجهة التي أناط بها الدستور صلاحية إعلان الحرب يقتضينا  

لغةً وإصطلاحاً لذا سنقسم هذا الفصل الى الحال أن نتطرق لمفهوم إعلان الحرب 

 -مبحثين وعلى النحو الآتي :

 المبحث الأول : مفهوم إعلان الحرب

 المبحث الثاني : الجهة المختصة بإعلان حالة الحرب

 المبحث الأول

 مفهوم إعلان الحرب

لم ، أنُثى وأصَلهُا        فةُ  الحَرْبُ لغُةً جمعها حروب والحَرْبُ هي نقَيِضُ السِّ الصِّ

كأنَها مُقاتلَةٌَ حَرْبٌ ، وتصغيرها حُرَيْبٌ بغير هاءٍ ، روايةً عن العَرَب ، لأنَها في 

 الأصَل مصدر ، ومِثْلهَُا ذُرَيْعٌ وقوَُيْسٌ وفرَُيْسٌ ، أنُْثىَ كل ذلك يصَُغَّرُ بغيرِ هاءٍ ،

وحُرَيْبٌ: أحََدُ ما شَذَّ من هذا الوَزْنِ وقدَْ  تذُكَّرُ 
2
ل الحرب تؤَنَّث بإعتبار المقاتلة ، وقي 

وتذُكَّر بأعتبار القتال
3
، فتعني المقاتلة والمنازلة ، تقول "وقعت الحرب بينهم" ،  

وقد تأتي بمعنى العدو تقول "أنا حربٌ لمن حاربني" أي عدوٌّ 
4
. 

أما فقهاً فتعرف الحرب بأنها " نزاع مسلح ينشأ بين دولتين أو أكثر لإسباب 

إقليمية " ، كما تعرف أيضاً بأنها " جملة أعمال  نية أو إقتصادية أوسياسية أو دي

التي تقوم بها دولة ما ، أو جماعة دولية ، لإجبار الخصم على الإنصياع  القوة

لإرادتها "
5
 .  

وتصنف الحروب إلى دفاعية وهجومية
6
فتعُرف الحرب الدفاعية بأنها "  

عدوان خارجي وهي حرب مشروعة  الحرب التي تدافع فيها الدولة عن نفسها ضد

تستند على حق الدولة الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً لقواعد القانون الدولي 

"
7
 . 

أما الحرب الهجومية فلا يوجد تعريف محدد لها ، سوى أنها تعني مواجهة 

فإنها تشترط لمشروعية  1097الخصم ، وبالرجوع إلى إتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 

الحربية أن تسبق بإنذار مسبق وغير غامض ، وتطور الأمر إلى أن إنتهى  العمليات

والذي حظر اللجوء إلى القوة المسلحة إلا  1045بصدور ميثاق الأمم المتحدة لعام 

على أساس مبدأ الدفاع عن النفس )مبدأ الدفاع الشرعي( أو من قبل أجهزة الأمم 

لى هذا الأساس يتضح أن إعلان المتحدة على أساس )نظام الأمن الجماعي( ، وع

الحرب الهجومية أصبح غير مشروع دولياً إلا لمواجهة الحالتين المذكورتين
8
 . 

أما بصدد مشروعية الحرب الدفاعية فقد أنقسم الفقه الدستوري العربي 

بشأنها ، فذهب جانب منه إلى القول بمشروعية قيام السلطة التنفيذية بإعلان 

حاجة إلى موافقة المجلس النيابي لإن الدفاع عن الوطن أمر الحرب الدفاعية دون ال



لا يحتمل أي إجراءات أو موافقة ويؤدي إلى ضياع الدولة وإنهيارها بالكامل 

ومؤسساً ذلك على نظرية الضرورة
0
في حين ذهب جانب آخر إلى إشتراط موافقة  

مجلس الشعب سواء كانت الحرب هجومية أم دفاعية
19
. 

وري العراقي فبالرغم من تسليمهِ بمشروعية اللجوء إلى أما الفقه الدست

الحرب الدفاعية دون الهجومية إلا أنه إشترط ضرورة تقييد إستخدام الحرب 

الدفاعية بوقوع عدوان أو إحتمال وقوعه وتقدير ذلك متروك للسلطة التفيذية
11
. 

ي معالجتها أما موقف الدساتير العربية فنلاحظ أنها سلكت إحدى هذين الإتجاهين ف

 -مشروعية سلطة         إعلان الحرب :

  الإتجاه الأول : إيراد مشروعية سلطة إعلان الحرب بصورة مطلقة دون تفرقة

بين نوعي الحرب الهجومية والدفاعية الأمر الذي نستطيع معه القول بضرورة 

إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور فيستوي في ذلك أن تكون 

ومية أو دفاعيةالحرب هج
12
. 

  أما الإتجاه الثاني : فهو تحريم الحرب الهجومية بنص صريح كما الحال بالنسبة

لدستور الكويت 
13

وقطر 
14
والبحرين 

15
والجزائر

16
. 

وبالرجوع إلى سلطة إعلان الحرب فلابد من الإشارة إلى أن الدساتير لم تتفق 

فبعض الدساتير أطلقت على إستعمال مصطلح موحد للدلالة على هذه السلطة ، 

مصطلح إستخدام القوات المسلحة عند الإقتضاء
17
في حين أن هناك دساتير أخرى  

إستعملت مصطلح التعبئة العامة
18
وإشهار الحرب 

10
. 

أما بالنسبة لقرار إعلان الحرب فقد عُرف بتعريفات عديدة من قبل الفقه فذهب 

الدولة نتيجة قرار متخذ جانب منه إلى تعريفه بأنه ) تصريح رسمي تقوم به 

بالمجابهة العسكرية ضد دولة أو مجموعة من الدول نتيجة خلاف دولي خطير 

يتعذر حسمه بالوسائل السلمية( 
29
، ومن ملاحظاتنا على هذا التعريف أنه يؤخذ  

 عليهِ جملة من الإنتقادات هي :

إعلان  أن التعريف وصف إعلان الحرب بالتصريح السياسي خلافاً للواقع إذ أن .1

 الحرب هو سلطة خص بها الدستور هيئة من هيئات الدولة .

كما أن التعريف المذكور حدد أسباب الحرب وحصرها بالخلاف الدولي الخطير  .2

 دون أن يحدد ماهية ومضمون قرار إعلان الحرب .

فضلاً عن عدم تفرقتهِ بين نوعي الحرب الهجومية والعدوانية الأمر الذي يدلل  .3

ه مع المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام على عدم إتساق

 الذي حرم شن الحرب الهجومية أو العدوانية ومن باب أولى إعلانها . 1045

لذا ذهب جانب آخر من الفقه الى تعريف قرار إعلان الحرب بأنه ) بيان رسمي 

و الإمتناع يصدر عن السلطة المختصة يتضمن الطلب من دولة معينة القيام بعمل أ

عنه خلال فترة معينة وبخلافه فأن قواتها المسلحة سوف تتخذ إجراءاتها العسكرية 

ضدها (
21
 . 

 

 المبحث الثاني

 الجهة المُختصة بإعلان حالة الحرب في العراق



من إستقراء نصوص الدساتير الأجنبية والعربية نلاحظ أنها قد توزعت بين 

 -مختصة بإعلان الحرب :أربعة إتجاهات في تحديدها للسلطة ال

 الإتجاه الأول : إناطة سلطة إعلان الحرب الى السلطة التشريعية حصرا
22
 . 

  ًالإتجاه الثاني : فهو إناطة سلطة إعلان الحرب إلى السلطة التفيذية حصرا

المتمثلة أما برئيس الدولة أو برئيس مجلس الوزراء 
23
 . 

 ة صلاحية إعلان الحرب مع وجوب الإتجاه الثالث : فهو إيداع السلطة التنفيذي

إقتران ذلك بموافقة أو علم السلطة التشريعية 
24
. 

  الإتجاه الرابع : فتمثل بالسكوت عن صلاحية إعلان الحرب وعدم إيراد نص

صريح يعالجها 
25
. 

أما بالرجوع إلى الدساتير العراقية المتعاقبة فنجد أنها لم تتخذ مسلكا واحداً في 

رب ، فتارة نجدها تمنح ذلك إلى السلطة التنفيذية وتارة إلى منح سلطة إعلان الح

 1025( من القانون العراقي الأساسي لعام 26/م0السلطة التشريعية ، إذ أن )ف

قد أناطت سلطة إعلان الحرب للملك بعد موافقة مجلس الوزراء
26
أي أنه قد أخذ  

 بمبدأ إيداع سلطة إعلان الحرب إلى السلطة التنفيذية .

من ذلك أن القانون الأساسي لم يشترط أي إجراءات لإعلان حالة الحرب  يتضح

سوى إستحصال موافقة مجلس الوزراء على ذلك ليتولى الملك إصدار الإرادة 

الملكية بإعلان الحرب وهذا الإختصاص وأن ورد في الدستور على أساس أنه 

ك ومجلس خاص بالملك ، إلا أنه في الحقيقة يعد أختصاص مشترك بين المل

 الوزراء فهو صلاحية مُعلقة على موافقة الأخير .

إلا أنه مما يؤاخذ على النص المذكور أنه لم يشترط أغلبية معينة للموافقة على 

إعلان الحرب من قبل مجلس الوزراء فهل هي أغلبية الثلثين أم الأغلبية المطلقة ؟ 

 ية لغرض إعلان الموافقة .الأمر الذي نستطيع معه القول بأن الأغلبية المطلقة كاف

فلم يتطرق إلى الجهة المختصة بإعلان الحرب لذا  1058تموز  27أما دستور 

ذهب جانب من الفقه العراقي إلى إسناد هذه الصلاحية إلى رئيس مجلس الوزراء 

كونه القائد العام للقوات المسلحة وأن إعلان الحرب يدخل ضمن صلاحيات 

المنصب الأخير
27
. 

( فقد 1063لسنة  25)قانون المجلس الوطني رقم  1063نيسان 4 أما دستور

أناط سلطة إعلان الحرب إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة
28
وكذلك الحال بالنسبة  

) قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم         1064نيسان  22إلى دستور 

ي لقيادة الثورة ( منه قد خصت المجلس الوطن3ج/م-( إذ أن )فق1064لسنة  61

بسلطة إعلان الحرب
20

فيتضح أن إجراءات إعلان الحرب في ظل الدستورين 

المذكورين هي صلاحية مطلقة للمجلس الوطني لقيادة الثورة ودون أي قيود أو 

 إجراءت يتوجب إتباعها .

فقد حصل تغيير جديد في آيدلوجية منح سلطة  1064نيسان  20أما دستور 

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الحرب بعد إستحصال  إعلان الحرب إذ أصبح

موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني
39
 . 



فقد منح مجلس قيادة الثورة سلطة إعلان الحرب  1068ايلول  21أما دستور 
31

( 43ب/م-نفس الحكم المذكور إذ أن )فق 1079تموز  16، وقد كرر دستور 

رة بأغلبية عدد أعضائهِ سلطة إعلان الحربمنه قد منحت مجلس قيادة الثو
32
 . 

فقد منح رئيس الجمهورية سلطة  1009أما مشروع دستور العراق الدائم لعام 

إستخدام القوات المسلحة عند الإقتضاء للدفاع عن الوطن والمصالح الوطنية 

والقومية العليا
33
 وهو الذي يقدر تلك المصالح وفقاً لتقديره الشخصي . 

فقد سكت عن  2994سبة لقانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية الصادر أما بالن

معالجة سلطة إعلان الحرب وأكتفى بالنص على منح رئيس مجلس الرئاسة القيادة 

التشريفية والإحتفالية للقوات المسلحة العراقية 
34
ومنح مجلس الوزراء تعيين  

عميد فما فوق  كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة
35
، ونرى من  

جانبنا عدم إمكانية ممارسة سلطة إعلان الحرب لا من قبل السلطة التشريعية ولا 

من قبل مجلس الرئاسة ولا رئيس مجلس الوزراء كون تلك السلطة كانت تدخل 

 ضمن السلطات العسكرية للقوات المتعددة الجنسية .

فقد أناط  28/12/2995أما دستور جمهورية العراق الصادر في 

( منه بمجلس النواب سلطة الموافقة على إعلان الحرب بأغلبية 61/م0/ف1)بند

ثلثي أعضائه بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
36
 . 

 -ومما يؤاخذ على النص المذكور أنه :

ين لم يحدد المقصود ما هي أغلبية الثلثين ، فهل هي ثلثي الأعضاء الحاضر .1

 في الجلسة أم ثلثي أعضاء مجلس النواب ككل ؟.

فضلاً عن أن النص المذكور قد ساوى بين الحرب الهجومية والحرب  .2

الدفاعية بالرغم من أن الإشتراك المذكور مرجعهُ النصوص الدستورية كون 

رئيس الجمهورية قائداً عاماً للقوات المسلحة لإغراض تشريفية وكذلك 

مجلس الوزراء الذي هو قائداً فعلياً للقوات المسلحة الحال بالنسبة لرئيس 

إلا أن جانب من الفقه العراقي إنتقد مسألة تقديم الطلب المشترك لغرض 

إعلان الحرب إذ أن ذلك قد يؤدي إلى إختلافات سياسية ليس بالإمكان 

حسمها
37
 . 

فتعد  يتضح مما تقدم أن هنالك العديد من القيود التي ترافق إعلان حالة الحرب

قيوداً سابقة لإعلان  1025الشروط التي أستوجبها القانون الأساسي العراقي لعام 

حالة الحرب والتي تتمثل بضرورة إستحصال موافقة مجلس الوزراء وإصدار 

 20دستور الإرادة الملكية بإعلان حالة الحرب أما بالنسبة للقيود الواردة في 

الجمهوري بإعلانها فضلاً عن  فتتمثل بضرورة صدور المرسوم 1064نيسان 

إستحصال موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إعلانها خلافاً لما 

إذ أشترطت موافقة  1079تموز  16ودستور  1068أيلول  21ذهب إليه دستور 

مجلس قيادة الثورة )المنحل( بأغلبية عدد أعضائهِ على قرار إعلان الحرب ، أما 

فتمثلت بتقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس  2995بالنسبة لدستور 



مجلس الوزراء لغرض إعلان الحرب وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائهِ 

 على إعلانها .

ويثور التساؤل الآتي هل أن قرار إعلان الحرب يخضع لرقابة القضاء العراقي من 

 عدمهِ ؟

بأن الأعمال المتعلقة بالحرب فقد ذهب غالبية الفقه العراقي إلى القول 

أعمال السيادة التي تكون بمعزل عن الرقابة والإجراءات المتعلقة بها هي من 

القضائية
38
إذ يتوجب على القضاء عدم البحث في شرعية قرار إعلان الحرب أو  

العمليات العسكرية ، ونرى أن تحديد نهاية حالة الحرب من المسائل السياسية التي 

س بتقديرها ، فذلك التقدير من المسائل السياسية التي لا يملك القضاة يستقل الرئي

الوسائل الكافية لوزنها ، فضلاً عن أنهم ليسوا الجهة المسؤولة عنها مسؤولية 

 رسمية ولا يتوجب إستحصال موافقة مجلس النواب على إيقافها .

 

 الفصل الثاني

 مفهوم إعلان حالة الطوارئ في العراق

ة الطوارئ نظام إستثنائي لا يفرض إلا في حالة وجود خطر يهدد كيان تعد حال    

الدولة وأمنها وإستقرار مؤسساتها الدستورية كخطر الحرب أو الإضطرابات 

الداخلية ، لذا فأن الدساتير قد أجمعت على معالجة هذا الموضوع في صلب متونها 

مر الذي يستوجب وتركت للقوانين مهمة وضع التفاصيل اللازمة لتطبيقها الأ

التطرق لمفهومها والسلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ فضلاً عن شروط 

ممارستها والرقابة عليها ، ولتسليط الضوء على ذلك إرتأينا تقسيم هذا الفصل إلى 

 -ثلاثة مباحث وكالآتي :

 المبحث الأول : مفهوم حالة الطوارئ 

 ة الطوارئ وإجراءاتهاالمبحث الثاني: السلطة المختصة بإعلان حال

 المبحث الثالث: القيود القانونية على سلطـة إعلان حالة الطوارئ

 

 المبحث الاول

 مفهوم حالة الطوارئ

الطوارئ لغُة جمع طارئة ومعناها حادثة ، أما الطارئ فهو الغريب وجمعهِ 

 طراء فيقال طرأ الأمر طروءاً :حدث فجأة فهو طارئ .

وارئ بتعريفات عديدة فذهب جانب من الفقه إلى أما فقهاً فعرفت حالة الط

تعريفها بأنها " تحرر الإدارة من الإلتزام بالقانون ومنحها بعض السلطات 

الإستثنائية في الظروف الإستثنائية على النحو الذي يتعارض مع مبدأ المشروعية 

في الظروف الإعتيادية لإن سلامة الشعب فوق القانون "
30
، في حين عرفها  

رون على أنها " الوضع الذي تستخدم فيه الصلاحيات القانونية غير العادية آخ

المخولة للسلطات العامة لمواجهة الخطر الداهم وآثاره التي تنجم عن ظرف 

إستثنائي خاضع للرقابة "
49
  . 



ومما يؤاخذ على هذان التعريفان أنهما لم يتعرضا لمفهوم إعلان حالة 

ا كما لم يبينا ماهية الظروف الإستثنائية التي توجب الطوارئ والسمات المميزة له

لذا ذهب جانب آخر من الفقه إلى تعريفها على أنها "  إعلانها ولم يحددا حالاتها ،

نظام قانوني مُعد سلفاً لتأمين البلاد يرتكز على تقوية السلطة التنفيذية عن طريق 

" نقل السلطة المدنية إلى أيدي السلطة العسكرية
 41

. 

تضح مما تقدم أن إعلان حالة الطوارئ هو نطام إستثنائي يخضع لمبدأ ي

المشروعية الإستثنائية وهو أمر جوازي وليس وجوبي أي أن للسلطة العامة 

الحرية المطلقة في إعلانها من عدمهِ ، فضلاً عن كونهِ نظام مؤقت إذ ينتهي بزوال 

الظروف الإستثنائية التي سوغت اللجوء اليه
42
تهاء المدة المحددة لإعلانه أو بإن 

 دون تمديدها .

أما شروط إعلانها فقد وضع الفقه شروط عديدة لممارسة هذه الساطة وهذه 

 -الشروط هي :

وجود تهديد بخطر جسيم حال موجه إلى الدولة )قيام ظروف إستثنائية( -1
43
  :

والخطر أما أن يكون طبيعياً كالزلازل والفياضانات أو خارجياً كالحروب 

لعصيان المسلح أو التمرد العسكري والمظاهرات غير السلمية ويشترط في وا

الخطر أن يكون جسيماً )يؤدي إلى ضرر جسيم( بحيث يكون غير مألوف من 

حيث النوع أو المدى وكذلك يشترط فيه أن يكون حالاً أي أنه وقع ولم ينته أو 

وشيك الوقوع 
44
 . 

العادية إستحالة مواجهة الخطر بالطرق القانونية  -2
45
أن يمارس التقييد في و 

أضيق الحدود
46
 . 

وجود علاقة التناسب والسببية بين حالة الضرورة وتحقيق المصلحة العامة  -3

وإنتهائها بزوال الظرف الإستثنائي
47
. 

وأضاف جانب من الفقة شروط أخرى وهي خضوع إعلان حالة الطوارئ  -4

نها بإجراء رسمي على أن لإحكام المشروعية الدولية والداخلية وأن يكون إعلا

يتبعهُ إشهار فوري بها وعدم المساس بالحقوق الأساسية للأفراد
48
 . 

أما الأساس الذي تمارس بموجبه سلطة إعلان الطوارئ فقد أختلف فيه الفقه 

 -بإتجاهات عدة :

فذهب جانب منه إلى تأسيس هذه السلطة على أساس أن القانون من صنع  .1

كلما كان ذلك ملائماً لها وتخرج عن أحكامه كلما أعاقها عن الدولة التي تخضع له 

تنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها ووجوب الإبقاء على الدولة
40
 . 

على فكرة الإستعجال ، والواقع أن في حين ذهب جانب آخر إلى تأسيسها  .2

الإستعجال لا يصلح أن يكون أساس هذه السلطات لإنه من طبيعة أعمال السلطة 

 يذية الصادرة في الظروف الإستثنائية .التنف

. بينما يرى إتجاه آخر أن فكرة الواجبات العامة للسلطة التنفيذية أساس هذه 3

السلطات
59

على حالة الضرورة التي إلى أن ذهب غالبية الفقه الى تأسيسها 

بمقتضاها يحدد التشريع السلطات الإستثنائية التي يمنحها للسلطة العامة وبقدرها 



تحديد هذه السلطات الاستثنائية ونطاقها من أجل إحترام وحماية النظام العام  يتم

وتأمين سير المرافق العامة بأنتظام
51
 . 

 

 المبحث الثاني

 السلطة المختصة بإعلان حالة الطوارئ وإجراءاتها

بالرجوع إلى الدساتير العراقية المتعاقبة نجد أنها لم تتخذ مسلكاً واحداً في      

ة سلطة إعلان حالة الطوارئ ، فتارة نجدها تمنح هذه السلطة لرئيس معالج

الجمهورية ، وتارة أخرى لرئيس مجلس الوزراء فبالنسبة للقانون العراقي 

( منه قد منحت سلطة إعلان حالة الطوارئ 129نجد أن )م 1025الأساسي لعام 

( من المادة 2في أنحاء العراق للملك بعد موافقة مجلس الوزراء إذ إشترطت )ف

نفسها
52
 -عدة شروط لإمكان ممارسة هذه السلطة وهي : 

 حدوث خطر أو عصيان أو ما يخل بالسلام . -1

 إستحصال موافقة مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ . -2

 إصدار الإرادة الملكية بإعلان حالة الطوارئ . -3

في جميع  فاذا ماتحققت الشروط المذكورة مجتمعة فيجوز إعلان حالة الطوارئ

أنحاء العراق أو في أية منطقة منه ويتم إدارة المناطق المشمولة بالطوارئ بقانون 

خاص ينص على محاكمة الأشخاص عن جرائم معينة أمام محكمة خاصة كما ينص 

على الإجراءات الإدارية التي تتخدها سلطات   معينة
53
 . 

ة معينة لغرض موافقة ومن الجدير بالذكر أن المادة المذكورة لم تشترط أغلبي

مجلس الوزراء على إعلان حالة الطوارئ الأمر الذي نستطيع معه القول بأن 

الأغلبية المطلقة كافية لممارسة تلك الصلاحية
54
، كما أن المشرع العراقي في  

القانون المذكور قد سار على خطى المشرع الفرنسي في تفرقتهِ بين الأحكام 

العرفية وحالة الطوارئ
55
. 

( من القانون الأساسي أن هناك تكرار في الصلاحيات 129مما يؤاخذ على )مو

لا مسوغ له إذ تم معالجة إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في مادتين 

مستقلتين وكان الأوجب دمجهما في مادة واحدة
56
 . 

فلم يعالج مسالة إعلان حالة الطوارئ  1058تموز  27أما بالنسبة لدستور 

ام العرفية ونرى مع من ذهب من الفقهاء أن هذه الصلاحية ممنوحة لرئيس والأحك

مجلس الوزراء بالرغم من عدم النص عليها على عٌدهِ رئيساً للسلطتين التنفيذية 

والتشريعية والقائد العام للقوات المسلحة
57
ويؤكد ذلك أن الظروف التي سادت  

وكانت تدار الدولة فيها طبقاً  إثناء قيام الثورة ومابعدها هي ظروف إستثنائية

للأحكام العرفية
58
. 

لسنة  25نيسان )قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم  22أما دستور

( فلم يتطرق إلى الجهة التي لها الحق في إعلان حالة الطوارئ ونرى من 1063

ام جانبنا أن المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الذي كان له الحق في إعلان الأحك

( من القانون المذكور التي 2/م19العرفية وحالة الطوارئ وسندنا في ذلك هو )ف

 منحت المجلس المذكور صلاحية الإشراف بوجه عام على شؤون الجمهورية .



فقد أختص  1064( لسنة 61أما قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم )

فقة مجلس الوزراءرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد إستحصال موا
50
 . 

ومما يؤاخذ على القانون المذكور أن هناك تكرار لا مسوغ له ، ففي الوقت 

( منه 51( منه صلاحية إعلان حالة الطوارئ ، عادت )م48الذي عالجت فيه )م

ومنحت رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون بعد موافقة 

إحتمال حدوثه بشكل يهدد سلامة البلاد  مجلس الوزراء في حالة خطر عام أو

 ويدخل ضمن هذه القرارات إعلان حالة الطوارئ .

فقد منح سلطة إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس  1068ايلول  21أما دستور 

الجمهورية وطبقاً للأحوال المبينة في القانون 
69
. 

فقد أختص مجلس الوزراء بإعلان حالة  1079تموز  16أما دستور 

رئ الكلية أو الجزئية وإنهاؤها طبقاً للقانون الطوا
61
. 

فلم يتطرق إلى سلطة  2994أما قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لعام 

إعلان حالة الطوارئ ، الأمر الذي يشكل حالة من العيب الدستوري الذي وقع فيه 

 المشرع حينما أغفل الإشارة إلى هذه  السلطة .

( منه 61/م0فقد منحت )ف 2995عراق الدائم لعام أما دستور جمهورية ال

مجلس النواب صلاحية الموافقة على إعلان حالة الطوارئ وبأغلبية الثلثين بناء 

على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
62
، كما حدد  

( يوماً قابلة للتمديد في كل مرة39المدة القصوى لإعلان حالة الطوارئ بـ )
63
  ،

كما أحال الدستور للقانون تنظيم كل ما يتعلق بحالة الحرب والطوارئ
64
وبعد  

إنتهاء المدة المذكورة يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرض الإجراءات المتخذة 

والنتائج التي تم التوصل إليها إثناء مدة حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال 

لك أن المدة المذكورة حتمية ( يوماً من تاريخ إنتهائها ، ويترتب على ذ15)

ويتوجب مراعاتها من رئيس الوزراء وبخلافه بإمكان مجلس النواب إثارة 

المسؤولية السياسية والتي قد تصل إلى سحب الثقة منه
65
 . 

ومما يؤاخذ على الدستور المذكور أنه لم يحدد الحالات التي بإمكان 

لم يحدد النسبة المطلوبة  الحكومة إعلان حالة الطوارئ بموجبها فضلاً عن أنه

لتمديد حالة الطوارئ هل هي أغلبية الثلثين أم الأغلبية المطلقة ؟ وبالرجوع إلى 

لم تشترط أغلبية الثلثين عند تمديد حالة الطوارئ ، ( من الدستور نجد أنها 61)م

وإنما إشترطت هذه الأغلبية عند الإعلان عن هذه الحالة فقط ، وبالتالي ليس هناك 

لموافقة الثلثين على تمديد حالة الطوارئ إذ أنها شرط إبتداء وليس شرط  حاجة

، إلا أننا نرى من جانبنا أنه طالما تم إعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين  إستمرار

 لذا يصار إلى تمديدها بنفس الأغلبية المطلوبة.

 

 المبحث الثالث

 القيود القانونية على سلطة إعلان حالة الطوارئ

هنالك العديد من القيود التي ترافق إعلان حالة الطوارئ فهناك قيود دستورية     

وقيود قانونية ، فضلاً عن القيود الدولية ، علماً أن هذه القيود تكون أما ماهو 



سابق لها أو ماهو معاصر أو ماهو لاحق  عليها ، وسوف نقوم بتناول تلك القيود 

 -وعلى النحو الآتي :

ود الدستورية ، فبالنسبة إلى تلك القيود فتعد الشروط التي أستوجبتها القي -أولاً :

قيوداً سابقة لإعلان حالة  1025( من القانون العراقي الأساسي لعام 129)م

الطوارئ وتتمثل بضرورة إستحصال موافقة مجلس الوزراء وإصدار الإرادة 

ت التي تستوجب الملكية بإعلان حالة الطوارئ ووجوب تحديد الأسباب أو الحالا

 إعلانها .

القيود القانونية ، أما بالنسبة لتلك القيود فبالرجوع إلى مرسوم الإدارة  -ثانياً :

فإنه لم يتضمن أي قيود تحد من سلطة الإدارة بل  1035( لسنة 18العرفية رقم )

على العكس من ذلك نجده قد صادر جميع الحقوق والحريات العامة 
66
، كما نص  

مجلس عرفي عسكري من رئيس وأربعة أعضاء إثنان منهما من  على تشكيل

الضباط العسكريين والعضوان الآخران من الحكام العدليين
67
، كما منح قائد القوات  

العسكرية صلاحيات إستثنائية مطلقة فله أن يحاكم المخالف أمام المجلس العرفي 

 أو إحالتهِ إلى المحاكم العدلية وحسب مايتراىء له .

رتب على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية إنتقال صلاحيات الضبط ويت

الإداري من الإدارة المدنية إلى الحاكم العسكري العام والذي يكون مسؤولاً عن 

كافة الأمور المتعلقة بالإدارة العرفية عن طريق الأوامر والبيانات التي يصدرها
68
. 

فانه قد أورد العديد  1065( لسنة 4) وبالرجوع الى قانون السلامة الوطنية رقم

من القيود ، وهذه القيود أما أن تكون قيود ))سابقة أو معاصرة "مرافقة" أو 

 -لاحقة(( لإعلان حالة الطوارئ :

 -القيود السابقة وتتمثل بقيدين : -1

  القيد الأول فيتمثل بتحديده الحالات التي تجيز إعلان الطوارئ في العراق أو

ثلاث أسباب : الأول ، حدوث خطر من غارة عدائية أو  في منطقة منه في

إعلان الحرب أو قيامها ، والثاني ، هو حدوث إضطراب خطير في الأمن 

العام أو تهديد خطير له ، أما الثالث ، فهو حدوث وباء عام أو كارثة 

عامة
60
 . 

  أما القيد الثاني وهو عبارة عن قيد شكلي يتمثل بضرورة إعلان حالة

وإنهاؤها بمرسوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء ، فضلاً عن  الطوارئ

وجوب إحتواء المرسوم السبب الذي دعا إلى إعلانها والمنطقة المشمولة 

به
79
 . 

أما القيود المعاصرة أو المرافقة لإعلان حالة الطوارئ فتتمثل بإناطة  -2

ممارسة السلطات الإستثنائية
71
برئيس الوزراء وله بموافقة مجلس  

وزراء أن يخول غيره إستعمال كل أو بعض السلطات الممنوحة له ال

بموجب القانون المذكور
72
 . 

 -وبالنسبة للقيود اللاحقة لإعلان حالة الطوارئ فتتمثل كذلك بقيدين : -3

  القيد الأول منها يتمثل بضمان حق التقاضي بتشكيل محكمة أمن الدولة من

رئيس وعضوين بإقتراح من رئيس الوزراء
73
شكيل محكمة تمييز أمن وت 



الدولة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من قضاة محكمة تمييز العراق
74
  ،

فضلاً عن تشكيل دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية في ديوان مجلس 

الوزراء يرأسها قاضي 
75
    ، 

  أما القيد الثاني فيتمثل بعدم إيقاف العمل بقانون اصول المحاكمات الجزائية

كس من ذلك فقد أوجب القانون المذكور إتباعه في مرحلتي بل على الع

التحقيق والمحاكمة فضلاً عن وجوب حضور عضو الإدعاء العام أمام 

محمكة أمن الدولة وإنتداب محامي للمتهم 
76
 . 

مسلك المشرع العراقي في القانون المذكور وقد أنتقد جانب من الفقه العراقي 

 -: وتلخص هذه    الإنتقادات بالآتي

فعلى الرغم من تحديد المشرع العراقي الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة  .أ

الطوارئ ، إلا أنه يؤخذ عليه أن بعض هذه الحالات تتسم بالمرونة وعدم 

الوضوح ) إذا حدث خطر من غارة عدائية أو أية حالة تهدد بوقوع الحرب 

ية لإعلان حالة وهذا يعني توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية التقدير… ( 

 الطوارئ .

كما أنه لم يحدد مدة سريان حالة الطوارئ مما يعني ترك الأمر إلى تقدير  .ب

السلطة   التنفيذية
 77

. 

فضلاً عن أن إشتراط موافقة مجلس الوزراء لا يشكل قيداً على سلطة رئيس  .ت

الجمهورية ، لأن رئيس الجمهورية يتولى سلطة تعيين الوزراء وقبول 

 إعفاءهم من مناصبهم.إستقالتهم و

( نصت على أن يكون الوزراء مسؤولين أمام 59أ/م-إضافة إلى أن )فق .ث

رئيس الجمهورية في أداء وظائفهم وتصرفاتهم وبالتالي لا يتصور 

معارضتهم لرئيس الجمهورية هذا من جانب ، ومن جانب آخر لم ينص 

ا تراه القانون على عرض المرسوم على السلطة التشريعية بغية إقرار م

 مناسبا جراء إعلان حالة الطوارئ .

( من القانون السلطة التنفيذية سلطات واسعة جداً عند إعلان 4كما خولت )م .ج

حالة الطوارئ تمثلت في فرض القيود على معظم الحقوق المدنية والسياسية 

، وفي المقابل لم ينص القانون على الضمانات الكافية للأفراد عند تعرض 

 اك . حقوقهم للإنته

ونرى من جانبنا أن مشرع قانون السلامة الوطنية قد وقع في تناقض بين ، 

فعلى الرغم من منح محاكم أمن الدولة إختصاصاً عاماً في محاكمة المخالفين 

لإحكامه نجد أنه قرر للقائد العسكري الأقدم للقوات المسلحة كافة الحقوق في حالة 

الحرب
78
زراء الحق في تشكيل هيئات تحقيقية ، فضلاً عن منح رئيس مجلس الو 

تتولى التحقيق في الجرائم التي هي من إختصاص محاكم أمن الدولة أو أي جريمة 

ذات مساس بالأمن العام والسلامة الوطنية 
70
، كما أن المشرع قد أشرك عدة  

جهات في مسالة الإحالة إلى محاكم أمن الدولة إذ منحها لرئيس مجلس الوزراء أو 

ه فضلاً عن المجلس العرفي العسكري من يخول
89
 . 



 2994( لسنة 1أما أمر قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم )
81

فإنه قد أحاط 

إعلان حالة الطوارئ بعدة قيود أما أن تكون قيود )سابقة أو معاصرة )مرافقة( أو 

 -لاحقة( لإعلان حالة الطوارئ :

ن حالة الطوارئ من رئيس فتتمثل القيود السابقة لها بإصدار أمر إعلا .1

الوزراء بعد إستحصال موافقة مجلس الرئاسة بالإجماع على ذلك وتضمين 

القرار أسباب إعلانها وهي تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد 

الأفراد في حياتهم وناشيء من حملة مستمرة للعنف
82
وتحديد المنطقة  

ا وتاريخ إنتهائها على ان المشمولة بها وتحديد مدتها من إذ بدء سريانه

لاتتجاوز ستون يوما
83
 . 

واذا ماتم إعلان حالة الطوارئ بعد استيفاء القيود والشكليات المذكورة في 

أعلاه فإن رئيس الوزراء حصراً هو الذي يمارس السلطات الإستثنائية 

المنصوص عليها في الأمر المذكور
84

وبالتنسيق مع وزيري الدفاع  

 ر الأمن الوطني .والداخلية ومستشا

أما القيود المعاصرة لإعلان حالة الطوارئ فتتمثل بوجوب قيام رئيس  .2

مجلس الوزراء بنشر الأوامر أو البلاغات أو البيانات التحريرية والتي 

بموجبها يمارس السلطات الإستثنائية في وسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة والمكتوبة
85
ويعاقب من يخالف هذه الأوامر 

86
 . 

أما القيود اللاحقة على إعلانها فتتمثل بوجوب عرض قرارات توقيف أو  .3

حجز الاشخاص أو الأموال على قاضي التحقيق وضرورة عرض المتهم 

( ساعة من توقيفه24امام القاضي خلال )
87
فضلاً عن إحالة جميع الجرائم  

ية المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ إلى المحكمة الجنائية المركز

حصراً فيما يتعلق بجرائم القتل والتسليب والإغتصاب والخطف وتخريب 

الأموال العامة والخاصة 
88
وهي بادرة يحمد عليها المشرع بإيداع المحكمة  

المركزية إختصاصاً مانعاً جامعاً بشأن الجرائم المرتكبة إثناء سريان حالة 

 الطوارئ .

إعلان حالة الطوارئ على ماتقدم بل تعدتها إلى فرض نوعين من  ولم تقتصر قيود

 -الرقابة :

  الأولى الرقابة السياسية الدستورية والتي تمثلت بضرورة إستحصال مصادقة

هيئة الرئاسة بالإجماع على القرارات والإجراءات الإستثنائية فضلاً عن حق 

اءات الجمعية الوطنية المؤقتة في مراقبة تنفيذ هذه الإجر
80
. 

  أما الثانية فهي الرقابة القضائية والتي تتمثل برقابة محكمة التمييز لقرارات

وإجراءات رئيس الوزراء ومن ثم رقابة المحكمة الاتحادية العليا والتي لها 

الحق في تقرير إلغاء تلك القرارات والإجراءات في حالة عدم مشروعيتها أو 

تصديقها في حالة مطابقتها للقانون
09
 

وإذ أنه من المستقر عليه فقهاً أن إعلان حالة الطوارئ يعد عملاً من أعمال 

السيادة أما التدابير التي يتخذها الحاكم العسكري فتعد قرارت ادارية تخضع للرقابة 

القضائية
01
لذا نرى ان قرار إعلان الطوارئ وفقا للقانون العراقي يعد عمل من  



ي يصدره مجلس النواب ومن ثم لا يخضع لرقابة أعمال السيادة له قوة القانون الذ

القضاء استنادا لمبدا الفصل بين السلطات أما قرارات وإجراءات رئيس الوزراء 

فهي قرارات ادارية تخضع لرقابة القضاء ولا تعُد من أعمال السيادة إذ تخضع 

 للرقابة السياسية لمجلس النواب فضلاً عن خضوعها للرقابة القضائية ولا يوجد

أي تعارض بين إخضاعها للرقابتين المذكورتين إذ أن الرقابة البرلمانية تنبسط 

على مدى ملائمة القرارات المتخذة من قبل رئيس الوزراء والنتائج المتحققة من 

إعلانها اما الرقابة القضائية فتنصرف الى رقابة الوجود المادي والقانوني للقرار 

اء أن يحكم بصحته أو إلغائه بأثر رجعي من الصادر من رئيس الوزراء وعلى القض

 تاريخ صدوره .

ويترتب على ذلك إذا لم تتوافر شرائط هذا الإعلان المنصوص عليها في أمر  

الدفاع عن السلامة الوطنية كأن خرج على الحالات التي حددها القانون المذكور أو 

واب فان القضاء لا لم يحدد المدة الزمنية لتطبيقه أو لم يتم عرضه على مجلس الن

يلتزم بهذا الإعلان حتى لو وافق عليه مجلس النواب ولا يمكن للمحكمة الإتحادية 

( من الدستور ويسرى الأمر كذلك بالنسبة 61أن تقضي بعدم دستوريته لمخالفته )م

 لقرار تمديد إعلان حالة الطوارئ .

حترام الدول للحقوق القيود الدولية ، أما تلك القيود فتتمثل بضرورة إ -ثالثاً :

الواردة بالمواثيق والإتفاقيات الدولية المصدقة عليها فبالنسبة للعهد الدولي 

( منه بعد أن 4نجد أن )م 1066الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 

عرفت الظروف الإستثنائية بأنها " أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة 

مها رسمياً "بالخطر والمعلن قيا
02
أجازت للدول الأطراف أن تتحلل من الإلتزامات  

 -التي تفرضها الإتفاقية عليها بعدة قيود هي :

وجود حالة الحرب أو خطر عام يهدد حياة الأمة فحالة الطوارئ مرتبطة  .1

 وجوداً وعدماً مع تهديد حياة الأمة .

 ها الوضع .وجوب أن تكون تدابير المخالفة في اضيق الحدود التي يتطلب .2

عدم تعارض هذه التدابير مع الإلتزامات الأخرى المقررة في القانون  .3

الدولي
03
فضلاً عن عدم إنطوائها على التمييز وعدم المساس بعدد من  

الحقوق الأساسية للإنسان
04
 . 

ضرورة إبلاغ الدول الأخرى الأطراف عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة  .4

والأسباب الموجبة لذلك  بالنصوص التي تحللت منها
05
 . 

 

 لخاتمةا

من خلال ما عرضناه على صفحات هذا البحث ، والذي تناولنا فيه موضوع ))     

التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق(( ، كان 

هدفنا منذ البدء هو إلقاء الضوء على نصوص الدساتير والقوانين العراقية التي 

ت سلطة إعلان الحرب وحالة الطوارئ في العراق ، وقد أحطنا هذه النصوص نظم

بالتعليق والتحليل والجدل بقدر ما أمكننا ذلك ، وفي نهاية مطاف هذه الدراسة 



المتواضعة لابد من تسجيل أهم النتائج التي توصلنا أليها ، إضافة إلى التوصيات 

 ا بأهميتها ، ويمكن إقتضابها بالآتي :التي ينبغي طرحها تحقيقاً للفائدة ولإعتقادن

 النتائج -أولاً : 

أن أفضل تعريف للحرب هو ما يجعلها " نزاع مسلح ينشأ بين دولتين أو  .1

 إقليمية " . أكثر لإسباب سياسية أو دينية أو إقتصادية أو

أما إعلان حالة الطوارئ فهو نطام إستثنائي يخضع لمبدأ المشروعية  .2

جوازي وليس وجوبي ، أي أن للسلطة العامة الحرية الإستثنائية وهو أمر 

المطلقة في إعلانها من عدمهِ ، فضلاً عن كونهِ نظام مؤقت إذ ينتهي 

بزوال الظروف الإستثنائية التي سوغت اللجوء اليه أو بإنتهاء المدة 

المحددة لإعلانه دون تمديدها ، ولا يمكن تطبيق تلك الحالة إلا بتوافر 

)وجود تهديد بخطر جسيم حال موجه إلى الدولة قيام  شروط معينة منها

ظروف إستثنائية ، فضلاً عن إستحالة مواجهة ذلك الخطر الجسيم بالطرق 

، كما يشترط  أن يمارس التقييد في أضيق الحدودو القانونية العادية 

وجود علاقة التناسب والسببية بين حالة الضرورة وتحقيق المصلحة 

 وال الظرف الإستثنائي .العامة وإنتهائها بز

أن أغلب الدساتير العراقية لم تسلك مسلكاً واحداً في معالجتها لسلطة  .3

إعلان الحرب وحالة الطوارئ ، سواء بالنسبة للجهة التي لها الحق في 

ممارستها أم الإجراءات التي يتوجب إتخاذها قبل إعلانها ، هذا فضلاً أن 

وع بشكل واضح ودقيق ينسجم مع غالبية الفقهاء لم يعالجوا هذا الموض

 . أهميتهِ وخطورتهِ 

لاحظنا أن سلطة إعلان حالة الطورائ ليس حقاً مطلقاً مجرداً من الضوابط  .4

أو القيود التي تحكمهُ ، فهو مقيد بعدة قيود حفاظاً على عدم التعسف في 

إستعمال تلك السلطة بالشكل الذي يتعارض مع الدستور أو الحقوق 

سية ، وهذه القيود أما أن تكون قيود )دستورية أو قانونية والحريات الأسا

أو دولية( ، وقد تكون تلك القيود أما سابقة أو لاحقة لإعلان حالة 

 الطوارئ أو قد تكون أحياناً متزامنة لهذه الحالة .

 

 التوصيات -ثانياً :

يمكن إدراج بعض التوصيات والتي نعدها مفيدة لمقتضيات البحث وهذه     

 وصيات هي :الت

( 61/م0/ف1)بندندعو من مجلس النواب العراقي الحالي أو القادم تعديل  .1

الدستور الدائم ، وذلك بإيراد نص صريح وواضح ينظم سلطة إعلان من 

الحرب وحالة الطوارئ ، بالشكل الذي لا يدع مثاراً للشك أو الجدال أو 

نف الذكر لم فالنص الآالسجال القانوني ، فبالنسبة لسطة إعلان الحرب 

يحدد المقصود بأغلبية الثلثين ، فهل هي ثلثي الأعضاء الحاضرين في 

الجلسة أم ثلثي أعضاء مجلس النواب ككل ؟ ، فضلاً عن ذلك فالنص ساوى 

بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية بالرغم من أن الإشتراك المذكور 



عاماً للقوات مرجعهُ النصوص الدستورية كون رئيس الجمهورية قائداً 

المسلحة لإغراض تشريفية ورئيس مجلس الوزراء هو قائداً فعلياً للقوات 

المسلحة ، ناهيك عن أن جانب من الفقه العراقي إنتقد مسألة تقديم الطلب 

المشترك من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لغرض إعلان 

 . الإمكان حسمهاالحرب إذ أن ذلك قد يؤدي إلى إختلافات سياسية ليس ب

( من الدستور الدائم التي جاءت 61/م0كذلك الحال ينطبق بالنسبة للـ )ف .2

( ، فكل ما يترتب عليها من إنتقاد 61/م0/ف1)بندبنفس اللبس الواضح في 

 تنطبق هي الأخرى على الأولى . -التي سبق وأن أوضحناها  -لهذه الأخيرة 
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 نشور على الإنترنت ضمن الموقع :أنظر معجم محيط المحيط ، م - 2
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ومن الجدير بالذكر أن جانباً من الفقاه يصانف الحاروب تصانيفات أخارى بحساب عادة معاايير منهاا:  -6

الحارب فاي حادود دولاة واحادة باين حكوماة هاذه  فمن حيث عدد الدول المشاتركة فيهاا قاد تنحصار

متناحرتين من فئات هذا الشعب ، فتسامى الحارب عندئاذ  ات شعبها أو بين فئيتنالدولة وفئة من فئ

بين دولتين أو أكثر فتسمى في هذه الحالة )حرباً دولية( كحارب  ) حرباً أهلية( ، وقد تنشب الحرب

لتشامل أغلاب دول العاالم مان إذ العادد أو مان إذ القاوة  والثانياة ، وقاد تمتاد الحارب الخلايج الأولاى

مسارح العمليااات قاد تكاون الحارب )بريااة ، أو  ععالمياة( ، أمااا مان حياث ناو ندئاذ )حربااً فتسامى ع

بحرية ، أو جوية( ، أما من حيث تبعية المكان الذي تبدأ فيه العمليات يمكان تصانيف الحاروب إلاى 

الدفاعياة:  الحاروب -ب  الهجومية: وهي التي تجري في أرض الخصام ، الحروب -آ  -ثلاثة أنواع :

الحروب الوقائياة:  -تي تجري في جزء من أرض الوطن ، أو في الإقليم الوطني بكاملة ، جوهي ال

بمهاجمتنااا ، وماان حيااث  وهااي القيااام بمهاجمااة الخصاام فااي عقاار داره فااي فتاارة اسااتعداده للقيااام

المشااروعية الدوليااة تصاانف إلااى حااروب  )مشااروعة و غياار مشااروعة( ، وماان حيااث الأساالحة 

كااون أمااا )حرباااً تقليديااة أو حرباااً غياار تقليديااة( أو )حرباااً كيماويااة( إذا المسااتخدمة فااي المعااارك ت

الأساالحة الكيماوياة ، أو )حرباااً ذرياة( إذا إعتماادت علاى الساالاح الاذري ، أو )حرباااً  إعتمادت علاى

إعتماادت علااى الساالاح النااووي ، أو )حرباااً بكتربولوجيااة( إذا إعتماادت علااى إسااتخدام  نوويااة( إذا

يم ، وماان حيااث الإتساااع المكاااني أمااا أن تكااون )محاادودة النطاااق( ماان الناحيااة البكتيريااا والجااراث

أن تكاون )حربااً خاطفاة( إذا لام تادم أكثار  الجغرافية أو تكون )حرباً شاملة( ، ومن حياث المادة إماا

باين أسابوع واحاد وسانة واحادة ، أو )حربااً طويلاة  من أسبوع ، أو )حرباً قصيرة المدة( إذا دامت

 دامت أكثر من سنة . د. إحسان هندي ، المصدر السابق .الأجل( إذا 

 -بغااداد –ار القادسااية مطبعااة د – 1ط –العاادوان فااي ضااوء القااانون الاادولي  -صاالاح الاادين أحمااد  - 7
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تحليال النظاام الدساتوري المصاري فاي ضاوء المباادئ الدساتورية  –د. إبراهيم عبادالعزيز شايحا  - 19

 734ص 1083-بيروت –الدار الجامعية للطباعة والنشر  –العامة 

–صالاحية إعالان الحاارب فاي بعاض الدسااتير المعاصارة )دراساة مقارنااة(  –ثاائر محماد خضاير  - 11

 . 47ص – 1003-جامعة بغداد –كلية القانون  –رسالة ماجستير 

 . 2995( من دستور جمهورية العراق الصادر عام 61ينظر )م- 12

 . 1002( من دستور الكويت الصادر 68ينظر )م - 13

 . 2993دستور الكويت الصادر ( من71ينظر )م -14

 . 2992( من دستور مملكة البحرين الصادر 36ينظر )م - 15

 . 1006( من دستور الجزائر الصادر 26ينظر )م - 16

 . 1009( من مشروع دستور جمهورية العراق الدائم لعام 09/م1ينظر )ف -17

ماان دسااتور الجزائاار ( 04وكااذلك )م 1004( ماان دسااتور جمهوريااة الاايمن الصااادر 37ينظاار )م -18

 . 1006الصادر 

( ماان دسااتور الجمهوريااة التونسااية 48و )م 1006( ماان دسااتور المغاارب الصااادر 74ينظاار )م - 10

 . 1050الصادر 

المؤسسااااة العربيااااة  – 1ط – 2ج –موسااااوعة السياسااااة  –د.عبااااد الوهاااااب الكيااااالي واخاااارون  - 29

 . 177ص  -  1081 -للدراسات والتشر

دار  –بغاداد  –قانون الحرب وتطبيقاته فاي الحارب العراقياة الإيرانياة  –تلاوي د. سهيل حسن الف - 21

 . 48ص 1084 –القادسية للطباعة 

(  1/11/8إذ أن )الماادة  1780ومن هذه الدسااتير دساتور الولاياات المتحادة الأميركياة الصاادر  -22

ات إعالان الحارب منه قد منحت صلاحية إعلان الحارب الاى الكاونكرس الأميركاي وتاتلخص إجاراء

بتوصية )رسالة( يبلغهاا الارئيس الأميركاي للكاونكرس متضامنة الأساباب الموجباة لإعالان الحارب 

ومن ثم تتم المداولة بين الرئيس والكونكرس  ليصدر بعدها الكونكرس بمجلسيه الناواب والشايو  

مصادر  –ضاير وبأغلبية ثلثا الأعضاءالحاضرين قرار مشترك بإعلان الحرب . ينظار ثاائر محماد خ

 . 87-85ص  –سابق 

إذ نصااات  1052ومااان الدسااااتير العربياااة التاااي أخاااذت بهاااذا الإتجااااه دساااتور الاردن الصاااادر  - 23

( منه على أنه )الملك هو الذي يعلن الحرب( وكذلك النظام الأساسي للحكام فاي المملكاة 33/م1)ف

لان الملاك حالاة الطاوارئ ( منه علاى أناه )يع61الذي نص في )م 1002العربية السعودية الصادر 

( 71إذ نصات )م 2993والتعبئة العامة والحارب ويباين النظاام أحكاام ذلاك( ودساتور قطار الصاادر

إذ نصات  1062على أنه )يصدر بإعلان الحارب الدفاعياة أمار أمياري ( ودساتور الكويات الصاادر 

الاذي  1026ادر ( على أنه )يعلن الأمير الحارب الدفاعياة بمرساوم( والدساتور اللبنااني الصا68)م

( منه مجلس الوزراء بأغلبية ثلثي أعضائه صلاحية إعلان الحارب والدساتور 65/م5منح  في )ف

الاذي ناص علاى أناه )مجلاس قياادة الثاورة هاو الاذي  1060الليبي )الإعلان الدستوري ( الصاادر 

( مناااه التاااي منحااات رئااايس 48إذ منحااات )م 1050يعلااان الحااارب( والدساااتور التونساااي الصاااادر 

 هورية صلاحية إشهار الحرب .الجم

( 159يأتي دستور جمهورية مصر العربية في مقدمة الدول التي أخذت بهاذا الإتجااه إذ نصات )م - 24

منااه علااى أنااه    )رئاايس الجمهوريااة هااو الااذي يعلاان الحاارب بعااد موافقااة مجلااس الشااعب( وكااذلك 

الحارب بعاد إحاطاة  ( علاى أناه )يقاع إشاهار74الاذي ناص فاي )م 1006الدستور المغربي الصاادر

الاذي ناص  1006مجلس النواب ومجلس المستشارين علماً بذلك( وكذلك دستور الجزائر الصادر 

( على أنه ) يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعاد الإساتماع إلاى 04في )م

( ودساتور المجلس الاعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئايس مجلاس الأماة

( علااى أنااه )تاانظم التعبئااة العامااة بقااانون 37الااذي نااص فااي )م 1004جمهوريااة الاايمن الصااادر 

 2992ويعلنها رئايس الجمهورياة بعاد موافقاة مجلاس الناواب( ودساتور مملكاة البحارين الصاادر 



( على أنه )يكاون إعالان الحارب الدفاعياة بمرساوم يعارض فاور إعلانهاا علاى 36الذي نص في )م

 لوطني للبت فيه( .المجلس ا
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الطاائي ، رئايس مجلاس الاوزراء فاي محماود  -د.محمد علي الناصري  -د. علي يوسف الشكري  - 37

–بحاث منشاور فاي دراساات حاول الدساتور العراقاي  -العراق رئيس فاي نظاام برلمااني ام مختلاف

 . 359ص  -2998مؤسسة آفاق للدراسات والابحاث العراقية  -1ط

مبااادئ وأحكااام القااانون –.د علااي محمااد باادير وعصااام عبااد الوهاااب البرزنجااي ومهاادي ياسااين - 38

 . 49ص  -بغداد1003 -ار الكتب للطباعة والنشرد -الإداري

 –محاضاارات مطبوعااة  –مباادأ المشااروعية والرقابااة علااى أعمااال الادارة  -د خالااد رشاايد الاادليمي -30

 . 43ص –بدون سنة النشر 

ضمانات الأفراد في ظل الظروف الإستثنائية في المجالين الادولي والإداري  –محمد أحمد ابراهيم  - 49

 . 47ص  2998-رنة دراسة مقا –

شاائبة عادم دساتورية ومشاروعية قاراري إعالان ومادد  -د عبد الحميد الشواربي ، شريف جااده- 41

 . 62ص  2999 -الإسكندرية-منشاة المعارف-حالة الطوارئ والأوامر العسكرية 

 191ص –مصدر سابق  –محمد أحمد  - 42

إذ ذهب جانب منه إلى تعريفاه بأناه كال أزماة أو أختلف الفقه في تحديد مفهوم الظرف الإستثنائي  - 43

حدث غير مألوف حال أو وشيك الوقوع مستحيل الدفع بالطرق العادية ويشكل خطراً علاى الوجاود 

المنظم لسكان كل أو بعض أجزاء الدولة من شانه ضارورة الجااء السالطة المختصاة لاتخااذ تادابير 

، فاي حاين ذهاب  45ص –مصدر سابق  –اهيم محمد أحمد ابر –شرعيةاستثنائية خاضعة للرقابة 

جانااب آخاار ماان الفقااه إلااى الإكتفاااء بتوصاايف الظااروف الإسااتثنائية التااي يهاادد حياااة الدولااة بانهااا 

الظااروف التااي تااؤثر فااي الشااعب باكملااه فااي جميااع أنحاااء الدولااة أو بعااض اجزائهااا أو التااي تشااكل 

و الوحادة الإقليمياة للدولاة أو تحاول مان تهديدا للكياان الماادي للماواطنين أو الإساتقلال السياساي أ

الحقاوق المدنياة  -ماروج هاادي الجزائاري -دون قيام المؤسسات الحيوية بمهامها الأساسية ينظر 

 2994-جامعة بغاداد-كلية القانون  –رسالة ماجستير  -والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

 . 57ص

 –رسالة ماجستير  –ر العراق في العهد الجمهوري مجلس الوزراء في دساتي –علي حسين أحمد  -44

 . 46ص -مصدر سابق -، وكذلك د. خالد رشيد 195ص  1007 -جامعة بغداد -كلية القانون

 47ص  –مصدر سابق  –محمد أحمد  -45

 69ص-مصدر سابق -مروج هادي - 46

 47-46ص -مصدرسابق -د خالد رشيد - 47

 47ص  -مصدر سابق–محمد أحمد  - 48

،  176-174ص–دراسااة فااي الفلساافة القانونيااة  -مباادا ساايادة القااانون -ساامير خيااري توفيااق -40

بادون سانة –محاضارات مطبوعاة باالرونيو  -القضااء الإداري –ود.عصام عباد الوهااب البرزنجاي 

 . 26ص  –النشر 



معادة ومضمون هذه الفكرة ، إذا تبين للسلطة التنفيذية فاي بعاض الظاروف أن تطبياق القاوانين ال - 59

للأوقااات العاديااة يعرقلهااا عاان أداء واجباتهااا العامااة كااان لهااا أن تتحاارر مؤقتااا عاان التقيااد بهااذه 

القوانين ، لكن يؤخذ على هذه الفكرة ، ان السالطة التنفيذياة ملزماة باأداء واجباتهاا العاماة فاي كال 

 الأوقات والظروف سواء أكانت عادية أم إستثنائية .

-القااهرة  -دار الشاروق– 1ط –الحماية الدستورية للحقاوق والحرياات  –د. أحمد فتحي سرور   - 51

 –، وكاااظم علااي الجنااابي  110ص –مصاادر سااابق –، ومحمااد أحمااد إبااراهيم  785ص-1000

 –جامعاة بغاداد  –رسالة ماجساتير  –سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الإستثنائية 

 .0ص  – 1005 –كلية القانون 

( لإعالان الأحكاام العرفياة لا تختلاف 129/م19بالاذكر إلاى أن الحاالات التاي حاددتها )ف والجدير - 52

 ( من المادة المذكورة لإعلان حالة الطوارئ .2من إذ المحتوى عن الحالات التي حددتها )ف

ومن الجدير بالاذكر أن العدياد مان الفقهااء يارون أن حالاة الطاوارئ والأحكاام العرفياة مصاطلحان  -53

واحد وأن نظام الطوارئ أكثر حداثة من نظاام الأحكاام العرفياة ، بينماا ياذهب الابعض الآخار لمعنى 

إلى أن هناك فرقاً بين حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، فالطوارئ نظاام سياساي والأحكاام العرفياة 

ئية نظام عسكري ، والحقيقة أن نظام الطوارئ ونظام الأحكاام العرفياة هاو مجموعاة تادابير إساتثنا

الغرض منهاا المحافظاة علاى سالامة الابلاد عناد إحتماال وقاوع إعتاداء مسالح عليهاا أو خطار قياام 

الإضطرابات أو الثورات الداخلية فيها وغيرها بواسطة إنشاء نظام إداري يجري تطبيقه فاي الابلاد 

، هاذا كلها أو بعضها ويكون قوامه بشكل خاص تركيز مباشرة السلطات لتحقيق الامن والاستقرار 

ويترتب على إعلان الأحكام العرفياة أن السالطات العساكرية هاي التاي تتاولى السالطة الإساتثنائية ، 

بينما تستمر السلطات المدنية خلال حالة الطوارئ في ممارساة السالطات الإساتثنائية ، ولا شاك أن 

يلاهِ العمال باالقوانين نظام الأحكام العرفية يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وحرياتاهِ مان إذ تعط

العادية ليطبق بدلاً عنها القانون العسكري وكذلك تعطيال المحااكم العادياة وقياام المحااكم العساكرية 

بمهامها وبالتالي إهداره لضمانات الحقوق والحريات ، فضلاً عن إحالتهِ الوضع إلى حكام عساكري 

العسكري بوصفهِ ضامانه للحقاوق يخضع لرغبات الحاكم العسكري ولا يكفي القول بوجود القانون 

، فقواعد هذا القانون في معظم الحالات لاتوفر الحد الادنى مان الضامانات للافاراد اضاافة الاى انهاا 

دار  –حراسااات الطااوارئ  –فااي الغالااب لا تحتاارم ماان قباال الساالطات العسااكرية . ابااراهيم الشااربتي 

أحكاااام الظاااروف  –ف وماااا بعااادها ، وساااعدون عنتااار نصاااي 37ص -1064 –مصااار  –المعاااارف 

 – 1089 –كلياة القااانون  –جامعااة بغاداد  –رساالة ماجساتير  –الإساتثنائية فاي التشاريع العراقااي 

 . 107و118ص

وقد أنتقد الفقه القانون الأساسي في تنظيمة لحالة الطوارئ كاون لام يحادد مادة الحكام العرفاي أو  - 54

وموافقاة مجلاس الاوزراء المعاين مان قبلاه ، حالة الطوارئ ، مما يعني ترك الأمر الى تقدير الملك 

وهذا بدوره يؤدي إلى إنشاء ما يسمى بالأوضاع العرفية أو حالات الطوارئ الدائمة . ينظر ماروج 

 . 06-مصدر سابق  -هادي

إذ أن الأحكام العرفية تعلن لمواجهة الحرب أو التهدياد بهاا ، أماا حالاة الطاوارئ فاتعلن لمواجهاة  - 55

اخلية التاي تاؤدي إلاى إخاتلال النظاام العاام . ينظار د. علاي محماد بادير و د. عصاام الإضطرابات الد

 . 227ص  -مصدر سابق  –عبد الوهاب ومهدي ياسين 

( ماان القااانون الأساسااي صاالاحية إعاالان الأحكااام العرفيااة وحالااة الطااوارئ 26/م0إذ منحاات )ف - 56

 ( منه لتتحدث عن ذلك بالتفصيل .129للملك وعادت )م

 . 196ص –مصدر سابق –علي حسين أحمد   -57

( الصاادر 3بموجب البيان رقام) 1058تموز  14إذ أعلنت الأحكام العرفية منذ اليوم الأول لثورة  -58

عن القائد العام للقوات المسلحة ، وبموجبه تقارر إعالان الأحكاام العرفياة فاي جمياع أنحااء العاراق 

اركان الجايش حاكمااً عساكرياً فاي جمياع أنحااء ، وتقرر جعل رئيس  1058تموز  14إعتباراً من 

( المذكور آنفااً 3( والذي تضمن نفس ماورد في البيان رقم  )8العراق ثم أعقب ذلك المرسوم رقم)

( تقرر فيه أن تكون الأحكام العرفية بصورة مؤقتة لحين صدور أمار 3، ثم صدر الحاق للبيان رقم)

صاارفه وإعتبااار الحاااكم العسااكري العااام مرجعاااً لجميااع بالغائهااا ، كمااا تقاارر جعاال الإدارة عسااكرية 

الإدارات وتوقيااااف تنفيااااذ طائفااااة ماااان القااااوانين كقااااانون الجمعيااااات والإجتماعااااات والتجمعااااات 



والمطبوعات وانضباط ماوظفي الدولاة والخدماة المدنياة والخدماة القضاائية وغيرهاا ينظار ماروج 

 . 112-مصدر سابق -هادي

( كونهااا لاام تحاادد الحااالات التااي يجااوز فيهااا لاارئيس الجمهوريااة 48)م وقااد أنتقااد جانااب ماان الفقااه -50

إعالان حالااة الطااوارئ ، فهاي بمااا جاااءت باه ماان تقييااد لحقاوق  الأفااراد وحرياااتهم قاد تجاااوزت مااا 

لأن هذه الأخيرة قاد حاددت إلاى  1025( من القانون الأساسي العراقي لعام 129/م2جاءت به )ف

عالان حالاة الطاوارئ باالرغم مان غماوض التحدياد وعموميتاه ، حد ماا الحاالات التاي يجاوز فيهاا إ

وبناء على ذلك فأن رئيس الجمهورية هو الاذي يقارر ماا إذا كانات الظاروف القائماة تساوغ إعالان 

(علااى وضااعه القااائم متوقفاااً علااى 48حالااة الطااوارئ أم لا ، وبااذلك يكااون اسااتخدام نااص المااادة )

ان يخضااع لايااة مراقبااة أو مراجعااة ، وبااديهي أن  الارادة الشخصااية لاارئيس الجمهوريااة ماان دون

إشااتراط ممارسااة رئاايس الجمهوريااة هااذه الساالطة موافقااة مجلااس الااوزراء ، لا بشااكل قيااداُ علااى 

ممارسااة هااذه الساالطه ، ذلااك ان تعيااين رئاايس وأعضاااء مجلااس الااوزراء واقااالتهم واعفاااءهم ماان 

توقعااً مانهم ان يعارضاوا أي قارار مناصبهم يتم من قبل رئيس الجمهورية نفسه ومن ثام لام يكان م

يتخذه بموجب هذه المادة اضافة الاى ذلاك فاأن الماادة  الماذكورة آنفاا لام تحادد مادة حالاة الطاوارئ 

وأنما ترك ذلك إلى تقدير رئيس الجمهورية وهذا يشكل بدوره مساساً بحقوق الأفاراد . رعاد نااجي 

عامااة فااي القااانون الدسااتوري والنظااام النظريااة ال –كطااران زغياار نعمااة -إحسااان المفرجااي -الجاادة 

 . 381، ص1009 –بغداد –الدستوري في العراق 

وقد أصبح رئيس الجمهورياة هاو الاذي يماارس السالطات الاواردة فاي الماادة الرابعاة مان قاانون  - 69

والااذي  19/11/1060اسااتنادا الااى التعااديل الثالااث للدسااتور فااي  1065الساالامة الوطنيااة لساانة 

مجلااس الااوزراء خلافاااً لمااا ذهااب اليااه بعااض الفقهاااء العااراقيين ماان ان هااذه  بموجبااه تاام إلغاااء

 -مصاادر سااابق -الصاالاحية ممنوحااة لمجلااس قيااادة الثااورة ومجلااس الااوزراء . ينظاار علااي حسااين

( مان قاانون 4، وقد أصبح رئيس الجمهورية هو الاذي يماارس السالطات الاواردة فاي )م 119ص

والااذي  19/11/1060لااى التعااديل الثالااث للدسااتور فااي إسااتنادا ا 1065الساالامة الوطنيااة لساانة 

 بموجبه تم الغاء مجلس الوزراء

 . 1079( من دستور 61ز/م-ينظر )فق - 61

 . 2995( من دستور جمهورية العراق الصادر 61/م0-أ/فق-ينظر )بند - 62

 . 2995( من دستور جمهورية العراق الصادر 61/م0ب/ف-ينظر )بند - 63

 . 2995( من دستور جمهورية العراق الصادر 61/م0فج/-ينظر )بند -64

 . 2995( من دستور جمهورية العراق الصادر 61/م0د/ف-ينظر )بند -65

لقائد القوات العسكرية تفتايش  1035لسنة  18( من مرسوم الإدارة العرفية رقم 14إذ أجازت )م -66

ت وتحدياد مواعياد فاتح الأشخاص والمنازل في أي سااعة ومراقباة الصاحف والنشارات والرساوما

المحاال العموميااة وإغلاقهاا ومنااع أي إجتمااع ومنااع المارور فااي سااعات معينااة مان النهااار واللياال 

 والإستيلاء على وسائط النقل أو العقارات والمنقولات ومراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية .

 . 1035لسنة  18( من مرسوم الادارة العرفية رقم 1ينظر )م- 67

 . 220ص–مصدر سابق –ينظر د. علي محمد بدير وآخرون  - 68

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 1ينظر )م -60

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 2ينظر )م - 79

والتي تتمثل بفرض قيود علاى حرياة الأشاخاص فاي الإنتقاال والمارور والتجاوال والأمار بتفتايش  - 71

ص والامااكن وتفرياق الاجتماعاات والتجمعاات باالقوة وحال الناوادي والجمعياات والنقابااات الأشاخا

وإبعاااد الأجانااب ماان الاابلاد وفاارض الرقابااة علااى الصااحف والمجاالات والكتااب والنشاارات ومراقبااة 

الرسااائل البريديااة والبرقيااة وتحديااد مواعيااد فااتح وأغاالاق المحااال العامااة وفاارض الحراسااة علااى 

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم4ات.ينظر )مالشركات والمؤسس

والاذي بموجباه تام مانح وزيار  1066لسانة  32تم تعديل القاانون الماذكور بموجاب القاانون رقام  -72

الاادفاع فااي منطقااة الحركااات الفعليااة إختصاصااات هامااة منهااا تشااكيل محاااكم عسااكرية للطااوارئ 

 وى وكافة السلطات الممنوحة لرئيس الوزراء .وتشكيل هيئات تحقيقية والأمر بغلق الدعا

تخااتص هااذه المحكمااة بالفصاال فااي الجاارائم المنصااوص عليهااا فااي الأواماار والبلاغااات والبيانااات  - 73

والقاارارات الصااادرة عاان رئاايس الااوزراء أو ماان يخولااه إثناااء فتاارة إعاالان حالااة الطااوارئ ، كمااا 



( مان 0لي والخارجي إثناء هذه الفترة ينظار )متختص بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخ

 . 1065لسنة  4قانون السلامة الوطنية رقم 

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 19ينظر )م - 74

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 21ينظر )م - 75

الااذي عطاال كافااة القااوانين  1030نة لساا 18خلافاااً لمااا ذهااب إليااه مرسااوم الإدارة العرفيااة رقاام  - 76

الجزائية وبضمنها قانون العقوبات البغدادي وجعل نائب رئيس المجلس العرفاي أدعااء عامااً إثنااء 

 محاكمة المخالف .

  –دار عطاوة للطباعاة   –الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظاام الرئاساي  –حميد  الساعدي  - 77

 . 36و ص 364ص - 1081

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 20ظر )مين - 78

 . 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 18/م2ينظر )ف - 70

 1065لسنة  4( من قانون السلامة الوطنية رقم 31ينظر )م -89

يهاا ومما يؤاخذ على أمر الدفاع عن السالامة الوطنياة أناه قاد أغفال عادة ناواحي تجاب الإشاارة ال - 81

فهو لم يحدد المدة التي يتوجب على هيئة الرئاسة إبداء موافقتها على إعلان حالة الطاوارئ فضالاً 

عن أنه أستعمل مصطلحين متضادين في تسمية القانون إذ أطلق علية أمار قاانون الأمار الاذي يادل 

بالمقابال فاناه على عدم الدراية في الأمور التشريعية فأما أن يسامى أمار الادفاع أو قاانون الادفاع و

قد تضمن قيود لا تمس حرية المواطن العراقي بل على العكس نجاد أن غالبياة السالطات الممنوحاة 

لرئيس مجلس الوزراء هي سلطات مستمدة من قانون العقوبات وقانون الأصول الجزائية النافاذين 

. 

عاراق أو تعطيال شريطة أن يكون الغرض مان ذلاك هاو مناع تشاكيل حكوماة واساعة التمثيال فاي ال - 82

( مان أمار  الادفاع عان 1المشاركة السياساية السالمية لكال العاراقيين أو أي غارض آخار . ينظار )م

 . 2994لسنة  1السلامة الوطنية رقم 

( يومااً 69ومن الجدير بالاذكر أن حالاة الطاوارئ تنتهاي  بإحادى الحاالتين الأولاى : إنتهااء مادة ) - 83

هي زوال الخطر الذي إستدعى قيامها ويجوز تمديد حالة الطاوارئ التي حددها القانون أما الثانية ف

يوماً ببيان مشاترك مان رئايس الاوزراء وهيئاة الرئاساة وينتهاي العمال بهاا  39بصورة دورية كل 

 تلقائياً إذا لم تمدد في نهاية مدتها .

يخاص الإنتقاال وتتمثل هذه السلطات بوضع قيود على حرية المواطنين أو الأجانب فاي العراقفيماا  -84

والتجوال والتجمع والمرور والسفر وفرض حظر التجوال لفترة قصيرة وفرض قيود على الاماوال 

وعلااى حيااازة الأشااياء الممنوعااة واتخاااذ اجااراءات احترازيااة علااى الطاارود والرسااائل والبرقيااات 

اماة واجهزة الاتصال وفرض قيود على وسائط النقل والمواصالات وفارض القياود علاى المحاال الع

 2995لسانة  1والتجارية والنوادي ينظر المادة الثالثة من أمر الدفاع عن  السالامة الوطنياة رقام 

. 

 . 2995لسنة  1( من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 5/م1ينظر )ف -85

والتي تتمثل أما بعقوبة الحبس التي لاتزيد علاى ثلاثاة سانوات وبغراماة لاتزياد علاى ملياون ديناار  -86

لسانة  1( مان أمار الادفاع عان  السالامة الوطنياة رقام 5/م2و باحدى هاتين العقوبتين . ينظار )فأ

2995 . 

 . 2995لسنة  1( من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 5ينظر )م - 87

 . 2995لسنة  1( من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 7ينظر )م - 80

 . 2995لسنة  1ن السلامة الوطنية رقم ( من أمر الدفاع ع0/م1ينظر )ف - 09

 . 2995لسنة  1( من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 0/م2ينظر )ف - 01

منشااة المعاارف  -الجرائم السياسية وأوامار الإعتقاال وقاانون الطاوارئ -د. عبد الحميد الشواربي- 02

 . 112ص – 1000-الإسكندرية  –

قاد إساتخدم  2994( مان الميثااق العرباي لحقاوق الإنساان لعاام 4/م1ومن الجادير بالاذكر أن )ف - 03

 1059ذات التعريااف ، أمااا الإتفاقيااة الأوربيااة لحمايااة حقااوق الإنسااان والحريااات الأساسااية لعااام 

( منها  بأنهاا )حالاة الحارب أو الخطار العاام الاذي يهادد حيااة 15/م1فعرفت حالة الطوارئ في )ف



( بأنهاا ) 27/م1فعرفتهاا فاي الماادة )ف 1060حقوق الانسان لعاام الأمة( أما الإتفاقية الأميركية ل

 أوقات الحرب أو حالة الخطر العام أو أي ظروف أخرى تشكل تهديداً لأمن وإستقلال الدولة ( .

 .  63ص -مصدر سابق–ينظر محمد أحمد  - 04

لحابس لإساباب وهذه الحقوق هي الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب وعادم جاواز ا -05

( مان 4/م2تعاقدية وعادم رجعياة القاوانين الجزائياة والحاق فاي حرياة التفكيار والضامير ينظار )ف

 . 1066العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 

 . 1066( من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام 4/م3ينظر )ف - 06
 


